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 تقديم: .2

 
يأتي هذا التقرير الاولي للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان 

مجموعة بوالمعروفين ا معتقلا سياسيا صحراوي 42ة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، على خلفية احال

امام المحكمة العسكرية بالمدة  اتم الحكم عليهماثنان في حالة سراح ) ( منهم  30ثلاثة ) اكديم ازيك، 

تم الحكم عليه امام نفس المحكمة بعشرين سنة وهو في حالة سراح  حبسية التي قضياها بالسجن والثالثال

عية الصحراوية بانها تتبعت الملف منذ الوهلة الاولى من انشاء المخيم الى ما مؤقت(، واذ تحيط الجم

ترتب على تفكيكه من طرف السلطات المغربية من خسائر في الارواح و الممتلكات شملت الصحراويين 

حول هذا المخيم تقرير  بإعدادقامت    -الجمعية الصحراوية   -و ايضا رجال الامن المغاربة، كما انها 

أسباب النشأة  :كديم ازيك فكيك مخيم النازحين الصحراويين بامباشرة عنونته بـ " أحداث اقتحام وت

ا شاملا رصدت فيه اطوار محاكمة هؤلاء المعتقلين السياسيين تقريراعدت وتداعيات التفكيك "، وايضا 

 اط/ المغرب.احكام في حقهم من طرف المحكمة العسكرية بالرب بإصدارالصحراويين والتي انتهت 

مجريات  على ط الضوء نسلس  -ظار استكمال التقرير النهائي في انت –وفي هذا التقرير الاولي 

بية محاكمة المعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ازيك امام محكمة مدنية بعدما نقضت محكمة النقض المغر

محكمة الاستئناف الاستئنافية ب غرفة الجنايات علىو الاطراف  القضية  حكم المحكمة العسكرية و احالت

وتم تأجيلها لسبع مرات،  4302ديسمبر  42، وقد ابتدأت اولى الجلسات بتاريخ يه من جديدف تلتببالرباط 

  .( جلسة  00، بعد واحد وثلاثين ) 4302يوليوز  01لتنتهي بصدور حكم  بتاريخ 

 

 .قرار محكمة النقض .1
 

، بقبول الطعن المقدم من طرف المتهمين و 4302يو يول 42النقض المغربية بتاريخ  محكمةقضت 

، والتي قضت بإدانة 02/34/4304ن المحكمة العسكرية المغربية بتاريخ عالاحكام الصادرة  ضددفاعهم 

 .من الفترة السجنية تراوحت بين المؤبد وبما قضى بأحكامالمعتقلين السياسيين الصحراويين 

مين بإشارة صريحة بكون المحكمة العسكرية المغربية لم تبرز وقد بررت محكمة النقض قبول طعن المته

بطال، وهو الصادرة ضد المعتقلين، مما جعلها معرضة للنقض و الإ للأحكامالعناصر الواقعية و القانونية 

قرارات محكمة النقض: " .. الحكم المطعون فيه أدان العارض بالجناية المذكورة  فيما تم التصريح به 

من القانون الجنائي  422مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل المذكور " يقصد به الفصل  استنادا الى

المغربي" التي من بين عناصرها وجود فعل مادي متمثل في اقتراف العنف، وأن يكون هذا الفعل المادي 

ضحايا هو الذي تسبب مباشرة في ازهاق روح رجل او رجال القوة العمومية، ولم يبين الحكم أسماء ال

الذين ارتكب العنف في حقهم، و الافعال المادية التي اقترفها العارض في حقهم وأدت الى الموت، فضلا 

عن عدم وجود أي تشريح طبي لكونه الوسيلة العلمية الوحيدة المشخصة لأسباب الوفاة، وعن عدم إبراز 

قوة العمومية، مما يجعل الحكم العلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للعارض وموت رجال ال

اس ومعرضا للنقض والإبطال"، واحالت القضية واطرافها على محكمة المطعون فيه غير مبني على اس

 الاستئناف بالرباط.

انعدام التعليل و الاساس  : يستخلص من هذا القرار ان محكمة النقض اعتمدت على وسيلة 

ونقضها لهذه الاحكام، بينما لم تناقش  لإبطالهارية، كأساس الصادرة عن المحكمة العسك للأحكامالقانوني 
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الوسيلتين الاخريتين المتمثلتين في عدم الاختصاص و الخروقات التي شابت الاجراءات الجوهرية 

للمسطرة، واكتفت بذلك دون التطرق للوسيلتين المذكورتين آنفا، علما ان مذكرات النقض المقدمة من 

طبقا ستندت في طلبها للنقض على هذه الوسائل الثلاث وبسطت وجهة نظرها طرف دفاع المتهمين قد ا

 من قانون المسطرة الجنائي المغربي ) ق. م . ج. م ( . 502للمادة 

 

 .والحملة الاعلامية المصاحبة لهاللضحايا المغاربة  انشاء جمعية   .3

 
ئلات واصدقاء " ضحايا ، اعلن بالرباط عن تأسيس جمعية تنسيقية  لعا4302ديسمبر  03بتاريخ 

مخيم اكديم ازيك من القوات الامنية المغربية"، ويأتي هذا الاعلان قبيل ايام من بدء محاكمة المعتقلين 

حملة اعلامية في القنوات  صاحبه وقدالسياسيين الصحراويين امام محكمة الاستئناف بالرباط المغربية، 

مناهض  مغربي، والتي يراد منها خلق رأي عام قية الرسمية المغربية والصحافة الالكترونية و الور

المحامين الذين انتدبتهم هذه الجمعية للتنصب كطرف مطالب  اتحريتص اضافة الىلهؤلاء المعتقلين ، 

وصفوا ، حيث قياديين في اهم الاحزاب الممثلة في البرلمان المغربي بالحق المدني هم في نفس الوقت 

 .و " الداعشيين "  الإرهابيينمين والقتلة، و يين بالمجرلمعتقلين السياسيين الصحراوا

عليه، وهو ما  التأثيريراد منها  تناولت قضية معروضة على القضاء، الاعلامية التيان هذه الحملة 

 خرقا للدستور المغربي الخاصة باستقلال السلطة القضائية، و   1يعتبر مسا بمبادئ الامم المتحدة الاساسية

منه الذي يجرم أي تأثير على القضاء، كما ان كل هذه الخطابات تمس بقرينة  031صل خصوصا في الف

،  2 40والمواثيق الدولية وضمنها الدستور المغربي في الفصل البراءة للمتهمين التي كرستها كافة العهود 

 ونصت عليها المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائي المغربي.

 

 .مةوقفات خارج اسوار المحك .4
 

منذ اول جلسة لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك، بملحقة محكمة 

الجمعية الصحراوية وجود حواجز  مندوبو  و المتواجدة بسلا المغربية، لاحظالاستئناف بالرباط/المغرب 

العديد من  ، كما لاحظت تواجدحديدية على محيط المحكمة، وتواجد امني كثيف بزي مدني ورسمي

القوات الامنية المغربية واصدقاءهم، يحملون صورا للضحايا الاشخاص يدعون بانهم من عائلات ضحايا 

ن لقتلة و المجرمين، كما كانوا مزوديو لملك المغرب و العلم المغربي ولافتات مكتوب عليها الاعدام ل

السياسيين  في حق المعتقلينالكرامة حاطة من بمكبرات صوت متصلة بالتيار الكهربائي، ويرددون الفاظا 

 الصحراويين وعائلاتهم.

المجتمع المدني ممثلين عن و عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويينقامت  ومن جهة اخرى

سراح  بإطلاقوالتي رددت فيها شعارات مطالبة  جنبات المحكمة  بإحدىبوقفات احتجاجية  ،الصحراوي

من تواجد القوات الامنية الا ان عائلات المعتقلين و المتضامنين  وبالرغمابناءها واخرى سياسية، 

المباشرة بل تعداها في بعض الاحيان رشقهم  اتمعهم لم تسلم من الكلام النابي، و الاهانالصحراويين 

ناهيك عن تعرض البعض منهم لسرقة هواتفهم  اصابات، ادت الى وقنينات حديدية   بقارورات بلاستيكية

، كما اشتكت هذه العائلات من التمييز الذي تعاملت به الاجهزة ام مرأى ومسمع من رجال الامنالنقالة ام

                                                 
تفضل السلطة القضائية في المسائل بالمبادئ الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية في مادته الثانية: "  ينص اعلان الامم المتحدة الخاص. 1 

دات أو المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهدي

 ".ير مباشرة، من أي جهة أو لأي سببتدخلات، مباشرة كانت أو غ

 ." قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان." من الدستور المغربي على انه:  40. تنص الفقرة الرابعة من الفصل 2 
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والربط بالتيار الكهربائي الامنية والادارية المغربية، إذ انها مكنت عائلات الضحايا من مكبرات الصوت 

تقلين والمتضامنين ناهيك عن اشكال اخرى من الدعم اللوجستيكي، وهو ما ادى الى حرمان عائلات المع

 .ايصال صوتهم معهم  من

 

 .اجواء المحاكمة من الداخل .5
 

 ،لاحظ مندوب الجمعية الصحراوية انه اثناء الدخول الى المحكمة وجود اجراءات امنية مبالغ فيها

ن و انتهاكا للسر المهني بالنسبة للمحامي،والتي يمكن ان تعتبر مساسا بالكرامة الشخصية بالنسبة للمراقبين 

 وهو ما اثاره هؤلاء امام هيئة المحكمة التي لم تحرك ساكنا.،الذين تعرضوا لتفتيش وثائقهم المهنية 

لمحاكمة وهو كما انه تم تسجيل منع بعض الحقوقيين  والمتضامنين الصحراويين من متابعة اطوار ا

 مس بمبدأ علنية الجلسات.ما 

 30) وجود كاميرات مراقبة مثبتة عة المحكمة، وقاداخل  اكثيف اامني اكما لاحظت الجمعية تواجد 

نقل المباشر و مكبرات صوت، ومكانا كاميرات لل(  30 ثلاث ) و ،قاعة المحكمة( داخل كاميرات 

 عبارة عن قفص زجاجي.  ينللمعتقل امخصص

و وزارة الداخلية المغربية الوطني لحقوق الانسان المغربي  دور المجلس .2

 في المحاكمة.

للمجلس الوطني لحقوق الانسان  تاا ملف، حضور4302ديسمبر  42كمة منذ تاريخ شهدت المحا

و  و مصالح وزارة الداخلية من جهة والذي كان يقوم بدور المنظم والوسيط بين النيابة العامة ،المغربي

، كما انه اوكل حضور اطوار المحاكمة، ب  السماح لبعضهمقصد  ،من جهة اخرى عائلات المعتقلين

 .اطوارهاكافة ضروا ح نفريق من المراقبين التابعين له الذية المحاكمة لمتابع

اننا داخل الجمعية الصحراوية إلا  ،بغض النظر عن اختصاصات المجلس وحدودها القانونية و

التي  –التي تتوفر الجمعية على نسخ منها  –نتساءل عن عدم تفعيله لهذه الصلاحيات فيما يخص الشكايات 

، والتي تطالبه بالتدخل من اجل فتح تحقيق عادل حول 4300معتقلون الى هذه الهيئة منذ سنة تقدم بها ال

قضية التعذيب، وخاصة اننا لاحظنا الدور الايجابي الذي لعبه  المجلس نفسه من خلال اشرافه على 

هؤلاء حراك الريف، وايضا احتضانه لعائلات  معتقلوالتي تعرض لها  ،التحقيق في ادعاءات التعذيب

الدار البيضاء لزيارة ابناءهم في سجن  والحسيمة  بين المعتقلين من خلال توفير حافلة لتمكينهم من التنقل

 .وعائلاتهم عكاشة ، وهي الادوار التي غابت عن اهتمامات المجلس بالنسبة لمعتقلي اكديم ازيك

ية على كل الترتيبات الامنية عاين الاشراف المباشر للاجهزة الامنية المغرب الجمعيةملاحظ كما ان 

رصد  داخل بناية المحكمة عبر تواجد كبار المسؤولين من مختلف الاجهزة الامنية و الاستخباراتية، كما

الطابق العلوي ، مما يطرح كمة متواجدين بتابعين لوزارة الداخلية داخل بناية المح مركزيين تواجد ولاة

ن هذه الوزارة المعروف تحكمها في كافة الملفات السياسية تشكك حول مدى استقلالية المحكمة عالمعه 

 والامنية.

 

 .ب الطرف المدني وموقف دفاع المتهمينتنص .7

 
تقدم محامون ، من اجل التنصب كطرف مدني مؤازرين لعائلات  4302ديسمبر  42وبتاريخ  

الفقرة الاولى من عارض حسب  وتقدموا في هذا الشأن بدفعالضحايا المغاربة، اعترض دفاع المتهمين 

إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة من قانون المسطرة الجنائية المغربي "  242المادة 
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هيئة المحكمة ضمته الى الدفوعات الشكلية وارجأت البت فيه الى حين  الفصل الجنايات حالا"، غير ان 

حاكمة كطرف في الخصومة الجنائية وتمتعوا بالمشاركة في كافة اطوار المح لهم اسمتم ال ، وفي الجوهر 

 بكافة المزايا و الحقوق التي يمنحها القانون لهذه الاطراف.

 

    لقرينة البراءة من خلال وصفهم للمتهمين بـ  ن ية تنكر هؤلاء المحامالجمعي كما سجل مندوب 

عدم ايمانهم لهذا المبدأ الكوني وعبروا عن  ن " و " الارهابيين " ،ن" و " القتلة " و " الداعشيي" المجرمي

اخل قاعة المحكمة وامام د و اكدوا ان ما يهمهم هو الحصول على إدانة لهؤلاء المتهمين، كل ذلك تم 

بالمقابل و ،  مع من هيئة المحكمة ورئيسها الذي لم يمارس صلاحياته ويلزمهم باحترام القانونمرأى و مس

           لامن المغربية من قبيل " الشهداء " و " الابطال " استخدموا صفات في حق الضحايا من قوات ا

 ". الوحدة الترابية" شهداء الواجب الوطني " و " حماة  و

 

 .و الطلبات الاوليةالدفوع الشكلية  .8

 
 الدفوع الشكلية -أ

 تقدم دفاع المتهمين بالدفع بعدم الاختصاص وذلك استنادا الى ثلاث اعتبارات: 

و  22وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين دولي الانساني حسب نصوص القانون ال -

المشتركة في الاتفاقيات الاربع، فإنه لا يجوز اعتقال و لا محاكمة افراد  34و المادة  223

متهم ينتمون الى اقليم محتل خارج حدوده، وهو ما ينطبق على هؤلاء المعتقلين الذين تتم محاك

ئناف ت، وحسب هذا الدفع فالمحكمة المختصة هي محكمة الاسخارج اقليم الصحراء الغربية

 بالعيون/الصحراء الغربية.

م.ج.م، ان الاختصاص المكاني يرجع  للمحكمة التي يقع في دائرة ق. من 259المادة تنص  -

ما محل اقامة المتهم او محل اقامة احد المساهمين او إا محل ارتكاب الجريمة و ، إمنفوذها

، وحسب هذه المادة ما محل القاء القبض عليهم او على احدهمإي الجريمة، والمشاركين معه ف

فإن الاختصاص المكاني يرجع لمحكمة الاستئناف بالعيون التي هي محل ارتكاب الوقائع 

 المتابع على اساسها المتهمون، وهي كذلك محل اقامتهم ومكان اعتقالهم.والاحداث 

ها تم نقض الاحكام العسكرية، بإحالة القضية و ان قرارات محكمة النقض التي على اساس -

من  553الاطراف الى الغرفة الجنائية الاستئنافية بالرباط/المغرب، استنادا الى المادة 

مقتضيات هذه المادة التي تنص على ان محكمة  ت خالف و  الصواب ت ق.م.ج.م، قد جانب

للحكم المنقوض، وما دامت الاحالة يجب ان تكون من نفس نوع ودرجة المحكمة المصدرة 

حسب هذا  فإنهالمحكمة العسكرية محكمة ابتدائية حسب قانون العدل العسكري المنظم لها، 

الدفع فالاختصاص من حيث الدرجة يرجع الى غرفة الجنايات الابتدائية وهو ما سيتيح 

 الدوليةوالتي تنص عليها كافة المواثيق والعهود  للمتهمين بالتمتع بدرجتين من التقاضي

 ضمانا للمساواة امام القانون.

المساطر الشكلية مست التي  الخروقاتب الخاصة، الشكليةالدفوعات دفاع المتهمين ب  تقدمكما 

ظروف الاعتقال ومداهمة المنازل وتفتيشها خارج الاوقات القانونية المعمول بها ، وكذا عدم اشعار ك

                                                 
ل وفقا للفقرة الثانية من المادة من اتفاقية جنيف الرابعة على انه: " في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلا 22. تنص المادة 3 

د المحتل. ، يجوز لدولة الاحتلال ان تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية و المشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة ان تعقد المحاكم في البل22

 ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل".
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وعدم احترام مدد الحراسة النظرية وعدم  بحقه في الصمتالعائلة و الاستعانة بمحامي و ابلاغ المتهم 

و ، المتهمين فاقت الثلاثة ايام لأغلبالمثول امام الوكيل العام للملك رغم ان فترات الحراسة النظرية 

ه، وهي الضمانات زورية محاضر الضابطة القضائية والتوقيع والابصام عليها تحت التعذيب والإكرا

 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.   03و  21و   22و  22و  20و  24اد المنصوص عليها في المو

 

 الطلبات الاولية -ب

هو مدون  بعض الوقائع التي تتعارض مع ماوعاينوا ممن حضروا  النفي شهوداستدعاء طلب الدفاع 

دهم ومكان تواج 4بعض المتهمينو المتعلقة بأمكنة واوقات اعتقال   في محاضر الضابطة القضائية

الذين حاوروا  بعض  ، واستدعاء مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية المغربية صبيحة يوم الاحداث

ومن بينهم وزير الداخلية المغربي الاسبق مولاي ، رهم اعضاء لجنة الحوار عن المخيمتهمين باعتبامال

مية في اظهار ، وهي الطلبات التي رفضتها المحكمة رغم ما لحضور هؤلاء من اهالطيب الشرقاوي

 الحقيقة، بحكم كونهم كانوا يمثلون الدولة الطرف الرئيسي في عملية الحوار.

 الاستعانة بقرصين مدمجين يتعلقان واستدعاء شهود الاثبات بطلب   العامة   كما تقدمت النيابة

  .مخيم اكديم ازيك بأحداث

للمداولة والبت في هذه الدفوع  جلسات المخصصة للدفوع الشكلية رفعت الجلسةالوبعد الانتهاء من 

 فجاء حكمها التمهيدي كما يلي:،والطلبات الاولية 

 فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص، تم رفضه واعلنت المحكمة نفسها مختصة مكانيا ونوعيا. -

 فيما يخص الدفوع الشكلية الاخرى، فقد تم ارجاءها الى حين البت في جوهر القضية. -

عدم أحقية انتصاب الطرف المدني، فتم ارجاءه كذلك الى حين فيما يخص الدفع العارض ب -

 البت في الجوهر.

خبرة طبية على المعتقلين و رفضها لمن هم في حالة سراح،  بإجراءقبول طلب الدفاع  -

ي القطاع العام ) د. فضيلة لى لجنة مكونة من ثلاثة اطباء مغاربة يشتغلون فعواحالت ذلك 

يسة قسم الطب الشرعي بمستشفى ابن سيناء بالرباط/المغرب   ايت بوغيمة، طبيبة شرعية رئ

، و د. شكيب بوهلال طبيب نفسي متخصص، و د. مراد اليعقوبي طبيب -منسقة اللجنة  -

 متخصص في العظام والمفاصل (

 محرري محاضر الضابطة القضائية. الاستماع للشهود و .9

 
دمين من طرف دفاع المتهمين او شهود قررت المحكمة الاستماع للشهود سواء شهود النفي المق

شخص ( المقدمين من طرف النيابة العامة، وايضا لمحرري محاضر الضابطة القضائية )  45الاثبات )

 ضابطا (. 43

 ضباط محرري محاضر الضابطة القضائية -أ

طلب دفاع المتهمين استدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية، قصد مواجهتهم بادعاءات 

رغامهم على توقيع وابصام المحاضر تحت التعذيب والاكراه، وبأن بعض هؤلاء المتهمين ا

الضباط قد تقدم المتهمون بشكايات في حقهم وهي موجودة ضمن وثائق الملف، غير ان المحكمة 

قررت الاستماع اليهم كشهود يؤدون اليمين القانونية، وقد جاءت شهادتهم تزكية لما تم تدوينه في 

                                                 
 30بمدينة العيون، بينما محاضر الضابطة القضائية تتحدث عن اعتقاله يوم  4303نوفمبر  32بتاريخ  . كحالة النعمة الاصفاري الذي تم اعتقاله4 

 بمخيم اكديم ازيك. 4303نوفمبر 
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القضائية، واكتفت هذه الهيئة بالاستماع لأربعة من هؤلاء الضباط واعفت محاضر الضابطة 

 الاخرين من المثول امامها.

 شهود الاثبات -ب

تم الاستماع اليهم وغالبيتهم من قوات الامن المغربية ) الدرك الملكي و القوات المساعدة( و 

ميزت شهادة هؤلاء شهود ادعوا انهم كانوا ضمن ساكنة المخيم، وت 30الوقاية المدنية و 

بالتضارب احيانا و بالعموميات اذ ان اغلبهم لم يتحدث عن معاينته لجرائم ارتكبها المتهمون، بل 

 اكتفوا بسرد معاناتهم.

 شهود النفي -ت

تم الاستماع لشهود النفي، بعد ادائهم اليمين القانونية، ولاحظت الجمعية الصحراوية بكون 

المحكمة قد تعاملت بأسلوب عنيف ومخالف لكيفية تعاملها مع شهود الاثبات و ضباط محرري 

محاضر الضابطة القضائية، فقد تم  التعامل معهم  سواء من طرف هيئة المحكمة او النيابة العامة 

نهم متهمون وليسوا شهودا قدموا لأجل الادلاء بشهادتهم في اطار القانون، وهو ما اثار حفيظة كأ

 المتهمين ودفاعهم والذين قاموا بالاحتجاج على هذا التصرف.

 

وتعيين محامين في اطار المساعدة  انسحاب المتهمين ودفاعهم .20

 .القضائية

 
وار المحكمة، مطالبين دفاعهم بالانسحاب، ، اعلن المتهمون مقاطعتهم لأط4302ماي  02بتاريخ 

 وهو ما اكده الاستاذ محمد الحبيب الركيبي  امام هيئة المحكمة، واعلن انسحابه وانسحاب باقي الدفاع .

لمحامية الفرنسية " اولفت اولد " من هيئة دفاع المتهمين، من ل رئيس الجلسةكما عاينت الجمعية منع 

امام مرأى ومسمع محامين و نقباء ، لشرطة بإخراجها بالقوة من القاعةامر ا الوداعية و اخذ الكلمة 

 مغاربة والذين لم يحركوا ساكنا.

غير ان ما اثار قلق الجمعية هو ان المحامين الذين تم تعيينهم في اطار المساعدة القضائية، قد باشروا 

دفاع السابق، غير ان هؤلاء ي انسحب منها النفس الجلسة التبشكل فوري استكمال استجواب الشهود في 

وقدموا ملتمسا لطلب مهلة لدراسة الملف وإعداد دفاعهم وهو ما رفضته المحامين استدركوا هذا الامر 

  المحكمة في حكم تمهيدي وهو ما يعتبر مسا سافرا لاحد اقدس حقوق المتهمين وهو الحق في الدفاع. 

 

 .الخبرة الطبية .22

 
معتقلا، فيما رفض كل من النعمة الاصفاري، سيد احمد المجيد،  02لقد تم اجراء الخبرة الطبية لـ 

احمد السباعي، سيدي عبد الله ابهاه، البشير خذا، اجراء هذه الخبرة على يد اطباء مغاربة يشغلون وظائف 

عمومية، و طالبوا بان تتم على يد خبراء دوليين محايدين متخصصين طبقا لبرتوكول اسطنبول، وبأنهم 

المغربية، وهو  للإدارةي مدى صدقية و جدوائية اجراء خبرة طبية على يد اطباء مغاربة تابعين يشككون ف

ما نبه اليه المتهم محمد امبارك الفقير في احدى الجلسات، بكون الطبيبة الشرعية ناقشت معه قضية 

 الصحراء الغربية و حاولت اقناعه بجدوائية " الحكم الذاتي.

الطبية طلب دفاع المتهمين المعين في اطار المساعدة القضائية ، استدعاء واثناء مناقشة الخبرة  

تقارير التي الالمحكمة حول الظروف والنتائج التي خلصت اليها  لإفادةالخبراء الذين اجروا الخبرة الطبية 

اسطنبول،  انجزوها ، اذ تم الاستماع لمنسقة اللجنة التي اكدت ان هذه الاخيرة قامت بعملها طبقا لبرتوكول
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و المساطر التي يلزم هذا البرتوكول الخبير باتباعها، كما تطرقت لعدد  وبالآلياتبعد ان عرفت به  

الزيارات التي قامت بها رفقة اعضاء اللجنة الى المؤسسة السجنية لزيارة المتهمين واجراء جلسات 

همين ، وتأكيدها في جلسة استماع، كما اكدت ان هذه اللجنة قد قامت بإجراء فحوصات سريرية للمت

المحكمة بكون اللجنة عاينت آثارا وندوبا على اجساد المتهمين، و بان هذه الاخيرة قد تكون ناتجة عن 

على الامكانيات العلمية والتقنية للوصول  -اللجنة الطبية  –التعذيب او اسباب اخرى، نظرا لعدم توفرها 

افها بأن الاثار الموجودة لدى كل المعتقلين على مستوى الى معرفة مصدرها و تواريخ حدوثها رغم اعتر

المعصمين كانت بسبب الاصفاد، و عكس ما هو دون في الخلاصات الواردة في تقارير الخبرة الطبية 

المنجزة والتي تنص بان الندوب و الاثار البادية على اجساد المتهمين ليست خاصة بطرق التعذيب 

 المدعاة.

 

 الطبية " للضحايا من قوات الامن.تقارير " التشاريح  .21

 
تثبت الوفيات في صفوف ضحايا افراد القوة العمومية  مجموعة من التقارير بة العامة قدمت النيا

اتضح لها انها  ،بمشاركة مختصين  لهذه التقارير وحسب معاينة الجمعية الصحراوية ودراستها المغربية، 

ب اسباريح لم يجب عن االتص هما دون في هذ بحيث ان، رير لفحص جثثا، بل تق" تشاريح طبية "ليست 

اذ ان المعلومات التي تحتويها هذه التقارير ،  لإحداث الوفاة الهااستعمتم التي لأدوات ا ولا ياتالوف

 ، ووتاريخ معاينتها جثث الضحايا الى المستشفى العسكري الثالث بالعيونعلى تاريخ دخول  تاقتصر

الاثار ، وربط سبب الوفاة بأحد الكسور او الظاهرة على جثث الضحايا ثاروالا للإصاباتموضعي وصف 

 .دون تفسير علمي

والملاحظ ان من امر بإجراء هذه الفحوصات هو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، في 

 من اختصاص الوكيل العام للملك.  القضايا الجنائية هيحين ان 

 

 .النطق بالحكم .23

 
، اصدرت محكمة الاستئناف 4302يوليوز  01يومه الاربعاء  فجرالخامسة صباحا ،  على الساعة

 بالرباط احكامها ضد مجموعة اكديم ازيك، والتي جاء منطوقها كما يلي:

 الدعوى العمومية: -

 رد الدفوع الشكلية. .1

في الموضوع، قضت المحكمة  بعدم مؤاخذة كل من النعمة الاصفاري، الشيخ بنكا، محمد  .2

، ببد لله  الووبالي، محمد خونا بوبيت، ابراييم الاممابيلي، ميد احمد المييد، حمن بوريال

الداه، البشير خدا، الوهليل محمد، محمد لمين يدي، محمد امبارك الفقير، حمن الزاوي 

بيناية المشاركة في وكوين بصابة ايرامية و موابعوهم بباقي المنموب اليهم، بينما ابقت 

الموابع بها باقي المعوقلين باموثناء الديش الضافي و البكاي العرابي الذين بلى كافة الوهم 

امقطت بنها وهمة المشاركة في وكوين بصابة ايرامية ووم وكييف يناية العنف ضد افراد 

من القانون الينائي  262من الفصل  50القوة العمومية المؤدية للموت بنية احداثه ) الفقرة 

من  52لعنف ضد افراد القوة العمومية المؤدية الى يرح ) الفقرة المغربي(، الى ينحة ا
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المنصوص بليها  –لمغربي(، كما وم وأكيد نفس الينح من القانون الينائي ا 262الفصل 

لكل من الموابعين في حالة مراح ببد الرحمان زيو و الواقي المشظوفي، وقضت  –ملفا 

 د.بذلك بأحكام وراوحت ما بين المنوين و المؤب

 الدعوى المدنية: -

 الصائر.  المطالبين بالحق المدني من حيث الشكل و وحميل الدبوى الوصريح بعدم قبول

 الوالية: المينيةوقضت بالعقوبات 

 

 ملاحظات مينيةالعقوبة ال الامم المعوقل

  المؤبد احمد المبابي

  المؤبد ببد اليليل العروصي

  المؤبد ابراييم الاممابيلي

  المؤبد المييدميد احمد 

  المؤبد محمد باني

  المؤبد محمد البشير بوونكيزة

  المؤبد ببد لله  ابهاه

  المؤبد ببد لله  الخفاوني

  منة مينا نافذا 05 النعمة الاصفاري

  منة مينا نافذا 05 الشيخ بنكا

  منة مينا نافذا 05 محمد بوريال

  منة مينا نافذا 20 حمن الداه

  منة مينا نافذا 20 الفقير محمد امبارك

  منة مينا نافذا 20 محمد بابيت خونا

  منة مينا نافذا 20 محمد لمين يدي

  منة مينا نافذا 20 الحمين الزاوي
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  منة مينا نافذا 25 ببد لله  الووبالي

  منة مينا نافذا 25 محمد الوهليل

  منة مينا نافذا 25 البشير خدا

وات ونصف حبما اربع من العرابي البكاي

 نافذا

 حهااطلق مر

مت منوات ونصف مينا  الديش الضافي

 نافذا

 اطلق مراحه

قضى الحبمية خلال فورة  منوين حبما نافذا الواقي المشظوفي

 الابوقال الاحوياطي

قضى الحبمية خلال فورة  منوين حبما نافذا ببد الرحمان زيو

 الابوقال الاحوياطي

 

 

 .التعليق على الاحكام .24

لتعليق على هذه الاحكام لابد من الوقوف على بعض الملاحظات الهامة وذلك في انتظار استكمال ل

 .تقريرها النهائي، الذي ستسلط فيه الضوء على مجمل مجريات هذه المحاكمة

المبررات في الدفوع الشكلية: حين قضت المحكمة برديا، لابد من طرح وماؤل مايي الامس و -

الوي شابت كل المماطر  ،لم ونكب بلى مناقشة الخروقات العديدة ةالوي يعلت ييئة المحكم

ع لها الموهمون ابوداء من فورات الحرامة النظرية الوي ياوزت المدد القانونية الوي خض الشكلية

الممموح بها، ومدايمة المنازل ووفويشها خارج الاوقات القانونية، وبدم ومويع المعوقلين 

قانون الممطرة الينائية المغربي وكذا بنود القانون الدولي لحقوق  بالضمانات الوي ينص بليها

..(، ناييك بن زورية و حق الوزام الصمت  الانمان ) الاموعانة بمحامي و اشعار العائلة 

 حاضر الوي دفع بها دفاع الموهمين.الم

المشرع البت في يذه الدفوع الشكلية، الوي اويب بليها ان ليوء ييئة المحكمة الى وأييل البت  -

فيها فورا، ييعلنا نوماءل بن الوعليل القانوني الذي يمكن ان وبرر به المحكمة ليوؤيا الى يذا 

الاموثناء الذي ونص مبادئ القانون انه لا يوومع فيه، فاحورام روح القانون يفرض بلى المحكمة 
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ابطال يذه المماطر ميوروب بنه  بحكم ما كانان وباشر الوحقق من يذه الدفوبات والبت فيها، 

 من ق.م.ج.م . 2015طبقا للمادة 

الخبرة الطبية الوي  وقاريرانماقت وراء  فيما يخص ادباءات الوعذيب: يلاحظ ان ييئة المحكمة -

دفاع الموهمين   انيزيا الاطباء المعينون من طرف يذه المحكمة، ويي الوقارير الوي اثبت

و بدم وعليلها للخلاصات الوي ووصلت اليها، والوي  المعين في اطار الممابدة القضائية وناقضها

ياءت معاكمة لما اثبوه الخبراء انفمهم في وقريريم بويود آثار وعذيب بلى ايماد يؤلاء 

، مما ييعل مطالبة يؤلاء المحامين بعدم الاخذ بهذه الوقارير واموبعاديا، مبررة المعوقلين

بوعميق البحث اما بالليوء الى يلزم المحكمة ومموندا بلى امس قانونية مليمة، ويو ما كان 

خبرة مضادة او باي وميلة اخرى من ومائل البحث الوي كانت مومكن المحكمة من الوصول 

 الى الحقيقة.

فيما يخص الحكم الومهيدي الصادر من المحكمة و القاضي بابوبار محرري الضابطة القضائية  -

الا ابوباره وحايلا  بلى القانون يهدف الى وقوية شهودا واداءيم اليمين القانونية، فلا يمكن 

المركز القانوني لمحاضر الضابطة القضائية الوي وصفها قانون الممطرة الينائية المغربي بانها 

 ميرد معلومات، اذ ان المحكمة ابطت الفرصة لهؤلاء الضباط بإبادة ما دونوه في محاضريم 

الذين  الموهمين لوصريحات ان يذا الامر يعوبر ويايلا ، كمابصفوهم شهودا ادوا اليمين القانونية

امام و، نفمها  امام ييئة المحكمةكروا العديد منهم بالامم، كممؤولين بن الوعذيب الذي طالهم ذ

الذين دفعوا بويود  ، ووما قبل ذلك امام قاضي الوحقيق 2510المحكمة العمكرية في فبراير

ك بعديد شكايات الوعذيب الوي رفعويا ضديم، مما يعد خصومة بينهم مع يؤلاء ممودلين في ذل

 .من طرف ييئة المحكمة لطرف بلى حماب الاخر اانحياز

فيما يخص رفض المحكمة لأحقية الطرف المدني في الانوصاب والذي ياء في منطوق يذا  -

لنزاع الحكم، ييعلنا نوماءل بن الامباب القانونية الوي بلى امامها لم وحمم المحكمة في يذا ا

بذلك ما ونص بليه  خارقةالعارض الذي اثاره دفاع الموهمين منذ اول يلمة لهذه المحاكمة، 

بويوب البت فيه فورا، لذلك لا يمكن فهم وأييل المحكمة لهذا القرار  (م  ق، م، ج،) 626المادة 

لى ويهة نظر يؤلاء ضدا بلى القانون، مما يضمر معيا من يذه المحكمة ابمط  موى المعي ل

اطياف المشهد الحزبي  معظمومييس يذه المحاكمة بإفماح الميال لهؤلاء المحامين الذين يمثلون 

المغربي و الذين ادبوا ومثيلهم للطرف المدني، ويعلوا قابة المحكمة ميالا للدباية للمواقف 

 الرممية للنظام المغربي من قضية الصحراء الغربية.

لمعوقلين لا وعكس ما راج وما دار امام يذه المحكمة اثناء ان قماوة الاحكام الصادرة في حق ا -

يهة الادباء مواء النيابة العامة او اليهة الوي نصبت  بيزتمناقشة الملف، وذلك بعد ان 

وخاصة  كذا احكامييمكن الركون اليها لإصدار دنيا، بن الادلاء بأي ادلة اثبات، نفمها طرفا م

الوي بلى  ،عوه بعدم قدروه الايابة بلى النقطة القانونيةان الطرف المدبي قد ابورف في مراف

                                                 
كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد من قانون المسطرة الجنائي المغربي على ما يلي: "  250. تنص المادة 5 

 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.". 224أنه لم ينجز، وذلك مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ك
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العلاقة المببية بين  بدم ويودالمومثلة في  ،امامها ابطلت محكمة النقض الاحكام العمكرية

 الافعال المنموبة للموهمين والنويية الايرامية.

 

 الخلاصات و الاستنتاجات: .10

 

  :يوضح من خلال ما وم الوطرق اليه 

الوي شابت اطوار يذه المحاكمة، إذ وم الليوء الى خرق من الخروقات القانونية ويود العديد  -

لمصلحة طرف القانون بشكل واضح واحيانا الوومع في بعض الاموثناءات الوي يويحها القانون 

ابوبار المحكمة  لمحرري محاضر الضابطة القضائية كشهود  ) مثلا: الآخر طرف بال إضرارا 

نية، وبدم بت المحكمة في الدفوع الشكلية الموعلقة بالخروقات الوي شابت أدوا اليمين القانو

 (.المماطر

بيز المحكمة بن الايفاء بما وفرضه بنود اوفاقية منايضة الوعذيب المصادق بليها من طرف  -

ييئة المحكمة قد  أن المغرب، فيما يخص الزامية الوحقيق الياد  في مزابم الوعذيب، اذ انه رغم

ى طلب الدفاع ايراء خبرة طبية بلى الموهمين، إلا ان يذه الخطوة قد افرغت من وافقت بل

محووايا بعد ان صدرت اللينة المشرفة بلى الخبرة الطبية وقاريريا، الوي ميزيا الوناقض وبدم 

، واكوفاء المحكمة بهذه الوقارير ويود وعليل بلمي وقانوني للخلاصات الوي ووصلت اليها

 .دم وعميقها للبحث والوحري في يذه القضيةالمطعون فيها وب

ف حيادية المحكمة بانحيازيا لطرمن خلال مردنا لحيثيات اطوار المحاكمة، يوضح يليا غياب  -

وبفقدانها لصفة الحيادية  ،وللأطراف الوي ادبت ومثيلها للمطالبين بالحق المدني الادباء

ء الموهمين من حقهم في محاكمة بادلة، والاموقلالية، وصبح يذه المحكمة بايزة بن ومويع يؤلا

) كأحد الامثلة من القرارات الموحيزة : بدم بت  6كما ونص بلى ذلك المواثيق والعهود الدولية

المحكمة في الدفع العارض المقدم من طرف دفاع الموهمين، بخصوص أحقية ونصب الطرف 

 .ى القانون (ع يذا الاخير بكل امويازات الطرف الاصيل ضدا بلووموي المدني

ان الجمعية الصحراوية واذ تعبر عن عميق قلقها ازاء مجريات هذه المحاكمة التي انعدمت فيها  -

شروط المحاكمة العادلة، وجاءت احكامها مطابقة لأحكام المحكمة العسكرية وكأن الهدف من 

ية من الاجابة عما اثارته محكمة النقض المغرب تطبيق القانون و ليس هواعادة المحاكمة 

بل اتضح ان الهدف هو تثبيت هذه الاحكام عن طريق محكمة مدنية  اعتلالات شابت هذه الاحكام 

 .، مما يجعل هذه الاحكام سياسية بامتياز
للمحاكمة، يتضح ان هناك سعيا من طرف  الجمعية للحملة الاعلامية المصاحبة رصدخلال من  -

محطة اكديم ازيك  تقلين السياسيين ومن خلالهمالمعالجهات الرسمية المغربية الى تشويه وتجريم 

                                                 
الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في  .0: " السياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ومن  02.  تنص المادة  6 

قلة في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مست أية تهمة جزائية توجه إليه أو

  .." حيادية
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وخلق راي عام مغربي مناهض لهذه  ،الصحراوي نضالات الشعب ، وعمومالسلمية الحضارية

كل فعل  الى تجريمالمحاولات المستمرة للدولة المغربية هذه تندد الجمعية ب ، واذالنضالات 

لصحراوي وعلى رأسها الحق في نضالي صحراوي يروم المطالبة بالحقوق الاساسية للشعب ا

 .تقرير المصير
تندد الجمعية بتجاهل العدالة المغربية لضحايا مخيم اكديم ازيك الصحراويين ) الناجم الكارحي و  -

بابي الكركار و ابراهيم الداودي(، وبعد مرور سبع سنوات على مقتلهم، لم تباشر اي سلطة 

والوقائع التي ادت الى هذه الوفيات، مما حرم   قضائية مغربية فتح تحقيق قصد معرفة الملابسات

ومحاربة الافلات من العقاب، مما يعتبر  معاقبة الجناةالوصول الى معرفة الحقيقة و عائلاتهم من

 .مسا بقدسية الحق في الحياة
امام بيز الملطات القضائية المغربية ووفير وضمان الحق في محاكمة بادلة وغياب دور  -

وق الإنمان المغربي الذي أوكل له القانون المغربي مهمة حماية حقوق الميلس الوطني لحق

الإنمان ، و الذي طالما روج له الخطاب الرممي المغربي بكونه مؤممة وطنية لحماية حقوق 

الإنمان،  وانها ووفر بديلا لأي آلية اممية وشرف بلى حماية حقوق الإنمان بإقليم الصحراء 

والحصار الامني والابلامي اليميمة لحقوق الصحراويين نوهاكات الاناييك بن واقع  ،الغربية

بوحمل ممؤولياوها  اليمعية الصحراوية وطالب الامم الموحدةييعل  قليم ،لإالمفروض بلى ا

 خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانمان بإقليم الصحراء الغربية.و

والدول القارية والاقليمية  ماناتوالبرل الاممية المخوصة والويمعات هيئاتوناشد اليمعية ال -

ومنظمات الميومع المدني خاصة العاملة في ميال حقوق الانمان، موابعة يذا الملف والضغط  

من ايل اطلاق مراح يؤلاء المعوقلين وووفير محاكمة بادلة لهم وماشيا مع ما ونص بليه 

 المواثيق والعهود الدولية. 

 


